ضمانات حقوق الانسان
1- الوسائل القانونية:ان الدستور يقع في قمة البناء القانوني للدولة ومن ثم تأتي بعده التشريعات المتعددة لكل منها دور في حماية حقوق الإنسان 

1-وسائل دستورية تتعدد الوسائل الدستورية لحماية حقوق الإنسان إلا إن أهمها ماياتي:

1-الدستور المدون :ان القواعد الدستورية قد تكون مدونة او تكون عرفية إلا إن الاتجاه الغالب في الوقت الحاضر هو الأخذ بالقواعد المدونة لأنها تتسم بالوضوح والدقة والتحديد مما يؤدي إلى ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم اذ ان القواعد الدستورية تتميز بالسمو الموضوعي على  القواعد القانونية الأخرى على أساس أنها القواعد الأعلى في الدولة وقد تتميز بالسمو الشكلي أيضا .

ان الفيصل في الحكم على احترام حقوق الإنسان وحرياته هو مراقبة إلية تطبيق نصوص الدستور والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالواقع ،لأننا نرى في دول عدة دساتير احتوت على نصوص محكمة من حيث الصياغة والجودة بخصوص حقوق الإنسان إلا أنها ظلت حبرا على ورق 
2- مبدأ الفصل بين السلطات:يراد به عدم تركيز السلطة في قبضة يد هيئة واحدة و انما توزيعها على هيئات متعددة تتمتع كل منها بالاستقلال إذ تقوم هيئة بتشريع القوانين وأخرى بتنفيذها وثالثة تختص بالفصل بالمنازعات بين الأفراد ، كما إن هذا المبدأ لا يعني الفصل المطلق بين السلطات واستقلال كل سلطة عن الأخرى استقلالا تاما لان الاستقلال التام لا يمكن تصوره من الناحية العملية إذ إن السلطات بالرغم من فصلها ستجد نفسها بالضرورة وبطبيعة الأشياء مضطرة للتعاون والتضامن والسير كما يقول مونتسكيو ولذلك نعتقد ان الفصل بين السلطات يجب ان يكون نسبيا ومرنا ويبنى على اساس التعاون والتوازن 
3- مبدا سيادة القانون :يعني خضوع جميع مؤسسات الدولة لقواعد قانونية تقيدها وتسمو عليها ومعنى ذلك ان مؤسسات الحكم ملزمة بالخضوع لأحكام القانون شأنها في ذلك شأن المحكومين والقول بذلك أدى إلى  إيجاد مبدأ سيادة القانون والذي يقتضي ان إعمال سلطات الدولة على أي مستوى من التدرج لا تكون صحيحة ولا منتجة لأثارها القانونية المقررة في مواجهة المخاطبين بها الا بمقدار مطابقتها للقاعدة القانونية التي تحكمها ،فإذا صدر عمل خلافا للقاعدة القانونية فانه يكون غي مشروع ويجوز لأصحاب الشأن حق طلب إلغائه والتعويض عنه إمام السلطات القضائية فضلا عن مبد سيادة القانون لا يعني مجرد الالتزام بأحكامه بل يعني سمو القانون وارتفاعه على الدولة  
2- التشريع العادي :يأتي التشريع العادي بعد الدستور وفقا لمبد تدرج القواعد القانونية وفي الغالب يصدر التشريع بناء على الدستور حيث يرد المبدأ في الدستور ويطلب من المشرع وضع تفاصيل تنفيذ هذا المبدأ إلا إن عدم إحالة الدستور على قانون لا يعني منع السلطة التشريعية من إصدار القوانين التي تجدها مناسبة على إن لا تتعارض مع إحكام الدستور ومن المبادىء الدستورية التي تخص حقوق الإنسان وحرياته هي :
1- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الأصل إن أفعال الأفراد مباحة حيث إن أي فعل من أفعالهم لا يعد جريمة إلا اذا وجد في قانون نافذ نص يضفي الصفة الإجرامية على فعل محدد ويرتب له جزاء شرط إن يكون النص صدر قبل ارتكاب الفعل
2- شخصية المسؤولية الجنائية :يعني إن لا يسأل عن الجريمة غير مرتكبها ولا تفرض العقوبة الا على شخص المتهم ويمكن إن تفرض على احد أفراد عائلته 
3- عدم رجعية القانون الجنائي :لا يجوز إن تطبق نصوص القانون الجنائي على وقائع سبق تاريخ نفاذه وهذا يعني منع المشرع من تجريم لفعال بقانون لاحق ، ولهذا المبدأ اثر من الناحية الاجتماعية والسياسية ، وهذا المبدأ يرد عليه استثناء هو في حالة إذا كان القانون الصادر الأصلح للمتهم يعني يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها على انه إذا صدر قانون او أخر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم نهائي يطبق القانون الأصلح للمتهم  






